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لــصــالحـــهم أو لــلـــغــيـــر بــغــرض تـــغــيـــيــر ســيـــر مــنـــافــســة أو
تــظـاهــرة ريـاضـيــة خـرقـا لـلأنـظـمــة واGـقـايــيس الـريــاضـيـة

التي تسيرها.

وتــطــبق الــعــقـوبــات اGــنــصــوص عــلــيــهــا  في الــفــقـرة
الأولى أعــلاه عــلـى كل شــخص  ــنـح أو يــعـــد �ــنحr بــدون
rوجه حـق وفـي كل وقت بـصفـة مبـاشرة أو غـير مـباشرة
هـدايـا أو هـبـات أو أي امـتـيـازات أخـرى  له أو لـلـغيـر إلى
كل  مــكــلف بــتــظــاهــرة ريــاضــيــة مــحل رهــانــات ريــاضــيــة
بـغرض قـيـام هذا الأخـيـر بتـغـييـر الـسيـر الـعادي والـسوي
لـــتــلـك الـــتـــظـــاهـــرة الـــريـــاضـــيـــة  وذلك بـــقـــيـــامه بـــعـــمل أو

الامتناع عنه.    

اGــــاداGــــادّة ة  248 :  :   ـــــكن أن يــــتـــــعــــرض كــــذلـك مــــرتــــكــــبــــو
المخـالـفـات اGـنــصـوص عـلـيـهـا في اGـواد 232  إلى 245 و247
من هـذا القانون لـلمنع من دخول اGـنشآت الريـاضية Gدة

لا تتجاوز خمس (5) سنوات.

اGاداGادّة ة  249 :  : يعـاقب بالحـبس من ثلاثة (3) أشـهر إلى
rسـتة (6) أشـهـر وبـغـرامة من 50.000 دج إلى  100.000 دج
كـل من دخل اGـنــشـأة الــريـاضــيـة خـارقــا اGـنع مـن الـدخـول

اGنصوص عليه في اGادة 248 أعلاه.

اGاداGادّة ة  250 :  : تـستـعمـل تسـجيلات كـامـيرات الـفيـديو
والأنـــظــــمـــة الأخـــرى لـــلـــمـــراقـــبـــة اGـــنــــصـّــبـــة في اGـــنـــشـــآت
الـــريــاضــيــة لأســبــاب أمــنــيــــة وحــفـظ الــنــظــام وكــذا ورقــة
اGــقــابــلــــة الــتـي يــحـــررهـــا الحــكــام و/أو تــقــريــر اGــنـدوب
الرسمي للتظـاهرة الرياضيةr فـي التعرف على مرتكبي

المخالفات في إطار التشريع اGعمول به.  

الباب الخامس عشرالباب الخامس عشر
أحكام انتقالية وختاميةأحكام انتقالية وختامية

اGــاداGــادةّ ة  251 :  :  ـــكن أن يــســـتـــفــيـــد الــنـــادي  الـــريــاضي
المحـتـرف وGـدة خـمس (5) سـنـوات ابــتـداء من تـاريخ نـشـر
هــــذا الــــقــــانـــــون في الجــــريـــــدة الــــرســــمــــيــــةr مـن مــــســــاعــــدة
ومـســاهـمــة الـدولــة والجـمــاعـات المحــلـيـة عــلى أســاس دفـتـر

شروط . 

وتــــمـــنح هــــذه اGــــســـاعــــدة عــــلى الخــــصـــوص فـي شـــكل
مـــســاهــمــات مـــالــيــةr ووضع تحـت الــتــصــرف مـــســتــخــدمي
الــتـأطـيــر واسـتـغـلال اGـنـشــآت الـريـاضــيـة والحــصـول عـلى

العقار والاستفادة من قروض بنكية.

تحـــــدد كــــيـــــفــــيـــــات تــــطــــبـــــيق  هـــــذه اGــــادة عـن طــــريق
التنظيم.

اGــــاداGــــادّة ة  252 :  : تــــلـــغـى جـــمــــيع الأحــــكـــام المخــــالــــفـــة لــــهـــذا
الـــقــــانـــونr لا ســـيـــمــــا الـــقـــانـــون رقم 04-10 اGــــؤرخ في 27
جــمـــادى الــثــانـــيــة عــام 1425 اGــوافق 14 غــشت ســنــة 2004

واGتعلق بالتربية البدنية والرياضة.

غير أنهr تبقى الـنصوص  التطبيقية  للقانون رقم
04-10 اGؤرخ في 27 جمـادى الثانـية عام 1425 اGوافق 14

غـــشت ســـنــة 2004  واGـــذكــور أعـلاهr ســاريـــة اGــفـــعــول إلى
حX صدور النصوص التنظيمية لهذا القانون.

تـصدر الـنـصوص الـتـنظـيـميـة اGنـصـوص علـيـها في
هـــذا الـــقــانـــون في مـــدة أقـــصــاهـــا  اثـــنــا عـــشــر (12) شـــهــرا
ابـــــتـــــداء مـن تـــــاريـخ نـــــشـــــر هـــــذا الـــــقـــــانـــــون في الجـــــريـــــدة

الرسمية.

اGـــــاداGـــــادةّ ة 253 : :  يـــــنـــــشـــــر هـــــذا الــــقـــــانـــــون فـي الجـــــريــــدة
الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريةّ الدّ قراطيّة الشّعبيّة.

حـررّ بـالجـزائـر في 14 رمـضـان عام 1434 اGـوافق 23
يوليو سنة 2013.

عبد العزيز بوتفليقةعبد العزيز بوتفليقة
ـــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــ

قــــــانــــــون رقــم قــــــانــــــون رقــم 13-06 مــــــؤرخ في  مــــــؤرخ في 14 رمــــــضــــــان عــــــام  رمــــــضــــــان عــــــام 1434
اGوافق اGوافق 23 يولـيو سنة  يولـيو سنة r2013 يعــدل ويـتمم القانونr يعــدل ويـتمم القانون
 رقم  رقم 04-08  اGــــؤرخ في   اGــــؤرخ في 27 جــــمــــادى الــــثــــانــــيــــة عـــام جــــمــــادى الــــثــــانــــيــــة عـــام
1425 اGـــــوافق  اGـــــوافق 14 غـــــشـت ســـــنـــــــة  غـــــشـت ســـــنـــــــة 2004 واGـــــتــــــــعــــــلق واGـــــتــــــــعــــــلق

بشروط ~ارسة الأنشطة التجارية.بشروط ~ارسة الأنشطة التجارية.
ـــــــــــــــــــــــــ

rإنّ رئيس الجمهورية

- بــــنـــاء عـــلى الـــدســــتـــورr لا ســـيـــمـــا اGـــواد 119 و120
rو122 و125 (الفقرة 2) و126 منه

- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 90-11 اGــــؤرخ في 26
رمـضـان عام 1410 اGـوافق 21 أبـريل سـنة 1990 واGـتـعلق

rادة 38 منهGلا سيما ا  rتممGعدل واGا rبعلاقات العمل

- و�ــقــتــضى الأمــر رقم 96-22 اGــؤرخ في 23 صــفــر
عــام 1417 اGــوافق 9 يــولـــيـــو ســـنــة 1996 واGــتـــعـــلق بـــقــمع
مـخـالـفـة الـتـشـريع والـتـنـظـيـم الخـاصـX بـالـصـرف وحـركة

rتممGعدل واGا rرؤوس الأموال من وإلى الخارج

- و�ــــقـــــتــــضـى الــــقـــــانـــــون رقم 04-02 اGـــــؤرخ في 5
جــمـــادى الأولـى عــام 1425 اGــوافق 23 يــونـيــو ســنـة 2004
rـمـارسـات الـتـجـاريةGـطـبـقـة عـلى اGالـذي يـحـددّ القـواعـد ا

rتمّمGعدّل واGا
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- و�ـــقـــتــــضـى الـــقــــانــــون رقم 04-08 اGــــؤرخ في 27
جـمــادى الثـانـيـة عـام 1425 الــموافق 14 غـشت سـنة 2004

 rتعلق بشروط ~ارسة الأنشطة التجاريةGوا
- و�ـــقــتـــضى الــقـــانــون رقم 08-09  اGــؤرّخ  في  18
صـفر عام 1429 اGوافق 25  فبـراير  سنة 2008 واGـتضمن

rدنية  والإداريةGقانون  الإجراءات  ا
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 09-03 اGــــؤرخ في 29
صــفــر عـام 1430 اGـوافق 25 فــبـرايــر ســنـة 2009 واGــتــعـلق

rستهلك وقمع الغشGبحماية ا
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 11-10 اGــــؤرخ في 20
رجب عــام 1432 اGــوافق 22 يـــونــيــو ســنــة 2011 واGــتــعــلق

rبالبلدية
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 12-07 اGــــؤرخ في 28
ربــــيـع الأول عـــام 1433  اGــــوافق 21 فــــبــــرايــــر ســــنــــة 2012

rتعلق بالولايةGوا
rوبعد رأي مجلس الدولة -
rانGوبعد مصادقة البر -

يصدر القانون الآتي نصيصدر القانون الآتي نصهّ :ه :

اGــاداGــادّة الأولى :ة الأولى : يـــعـــدل ويـــتـــمم هـــذا الـــقـــانـــون  بـــعض
أحكـام القـانون رقـم 04-08 اGؤرخ في 27 جمـادى الثـانية
عـام 1425 اGـوافق 14 غــشت سـنـة 2004 واGـتـعـلق بـشـروط

~ارسة الأنشطة التجارية.

اGـاداGـادّة ة 2 :  :  تـعـدّل أحـكـام اGادة 8 من الـقـانون رقم
04 -08 اGـؤرخ في 27 جـمــادى الـثـانــيـة عـام 1425 اGـوافق

14 غشت سنة 2004 واGذكور أعلاهr وتحرر كما يأتي :

"اGادة 8 : لا  كن أن يسـجل في السجل التجاري أو
 ارس نـشاطا تجـارياr الأشـخاص المحـكوم عـليـهم الذين لم
يرد لهم الاعتبار لارتكابهم الجنايات والجنح في مجال :

rحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج -
- إنـــــــتـــــــاج و/أو تــــــســـــــويـق اGـــــــنـــــــتـــــــوجـــــــات اGــــــزورة

rوجهة  للاستهلاكGغشوشة اGوا
rالتفليس -
rالرشوة -

- الـتــقـلــيـد و/أو اGــسـاس بــحـقــوق اGـؤلـف والحـقـوق
rالمجاورة

- الاتجار بالمخدرات".

اGاداGادّة ة 3 :  : تتمم أحكام القانون رقم 04-08 اGؤرخ في
27 جــمــادى الـثــانــيــة عـــام 1425 اGـوافــق 14 غــشـت ســنـــة

2004 واGذكــور أعـلاهr �ـادة 5 مكرر تحرر كما يأتي :

"اGـادة 5 مـكـرر :   ــكن الـقـيـد في الــسـجل الـتـجـاري
بالطريقة الإلكترونية.

 ـكن إصـدار مــسـتـخـرج الـسـجل الـتـجـاري بـواسـطـة
إجراء إلكترونيr يحدد ©وذجه عن طريق التنظيم".

اGـاداGـادةّ ة 4 :  : تـعـدّل وتــتـمم أحــكـام اGـادة 11 من الــقـانـون
رقم 04-08 اGـــــؤرخ في 27 جـــــمـــــادى الـــــثـــــانـــــيـــــة عــــام 1425
اGــوافق 14 غــشت ســـنــة 2004 واGـــذكــــور أعـلاهr وتـــحــرر

كما يأتي :

"اGــــادة 11 : يــــجب عـــــلى كـل شــــركــــة تجــــاريــــة أو أيــــة
مـؤسـسـة خاضـعـة لـلـتسـجـيل في الـسـجل الـتجـاري الـقـيام
بـالإشــهـارات الــقـانــونـيــة اGـنــصـوص عـلــيـهــا في الـتــشـريع

والتنظيم اGعمول بهما.

غيـر أنهr لا تـخـضع الشـركـات حديـثـة التـسـجيل في
الـسـجل الـتجـاري لإجـراءات الإيـداع الـقانـوني لحـسـابـاتـها
بـــالـــنـــســـبـــة لـــلـــســـنـــة الأولى مـن تـــســـجـــيـــلـــهـــا في الـــســـجل

التجاري.

لا تــخــضع الــشــركـــات اGــنــشــأة في إطــار أجــهــزة دعم
تــشــغـــيل الــشــبــاب إلـى دفع الحــقــوق اGــتـــعــلــقــة بــإجــراءات
الإيــداع الــقــانــوني لحــســـابــات الــشــركــات خلال الــســنــوات

الثلاث (3) اGوالية  لقيدها في السجل التجاري".

اGـاداGـادّة ة 5 :  :  تـعدّل وتـتـمـّم أحـكـام اGادة 15 من الـقـانون
رقم 04-08 اGـــــؤرخ في 27 جـــــمـــــادى الـــــثـــــانـــــيـــــة عــــام 1425
اGـوافق 14 غـــشـت ســـنــة 2004 والــمــذكــور أعلاهr وتحـرر

كما يأتي :

"اGـادة 15 :  يـجب عـلى كل شـخص طـبـيـعـي تـاجر أن
يقوم بالإجراءات اGتعلقة بالإشهارات القانونية.

تـهــدف الإشـهـارات الــقـانــونـيـة الإلــزامـيــةr بـالـنــسـبـة
للأشـخـاص الـطــبـيـعـيـX الـتـجــارr إلى إعلام الـغـيـر بـحـالـة
وأهـليـة الـتاجـر وبـعنـوان اGؤسـسـة الرئـيـسيـة للاسـتغلال
الـفـعـلي لـتـجــارته و�ـلـكـيـة المحل الــتـجـاريr وكـذا بـتـأجـيـر

التسيير وبيع المحل التجاري.

تحـــــدد كــــيـــــفــــيــــات إجـــــراء الإشــــهـــــارات الــــقــــانـــــونــــيــــة
ومصاريف إدراجه عن طريق التنظيم".

اGـاداGـادةّ ة 6 :  : تـعـدّل وتــتـمم أحــكـام اGـادة 17 من الــقـانـون
رقم 04-08 اGـــــؤرخ في 27 جـــــمـــــادى الـــــثـــــانـــــيـــــة عــــام 1425
اGـوافق 14 غـــشـت ســـنــة 2004 والــمــذكــور أعلاهr وتحـرّر

كما يأتي :

"اGــادة 17 : لا تـــخــضـع اGــؤســـســات الـــعـــمــومـــيــة ذات
الـــطــابـع الــصـــنـــاعي والــتـــجـــاري للإشـــهــارات الـــقـــانــونـــيــة

اGنصوص عليها في أحكام هذا القانون".
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اGـاداGـادةّ ة 7 :  :  تـعدّل وتـتـمـّم أحـكـام اGادة 21 من الـقـانون
رقم 04-08 اGـــــؤرخ في 27 جـــــمـــــادى الـــــثـــــانـــــيـــــة عــــام 1425
اGـوافق 14 غـشت ســنة 2004 والــمـذكــور أعـلاهr وتــحــرر

كما يأتي :

"اGــــادة 21 : عــــنـــــدمــــا يــــكــــون الـــــشــــخص الــــطـــــبــــيــــعي
مــســتــثــمــرا أولــيــاr فــإنه  ــكــنه اخــتــيــار مــوطن في مــحل
إقامـته اGعـتادة إلى غـاية إنـهاء اGـشروعr وفي هـذه الحالة

يصبح موقع النشاط موطنا له.
 ـــكن الــشــركـــة الــتــجــاريـــة اGــســتــثـــمــر الأولي الــتي
لاتحــوز  مـــقــرا اجـــتــمــاعـــيــاr أن تـــخــتـــار مــوطـــنــا لـــهــا لــدى
محافظ حسـابات أو خبير محاسبr أو محام أو موثق أو
مـــحل إقـــامـــة اGـــمـــثل الـــقـــانـــوني لـــلـــشـــركـــة Gـــدّة أقـــصـــاهــا
rعــنـد الاقــتـضـاء rســنـتـان(2) قــابـلــة لـلــتـجــديـد مــرة واحـدة
وعــنـــد بـــدايـــة الــنـــشـــاطr يـــصــبـح مــوقـع نـــشــاط  الـــشـــركــة

موطنا لها.
تحـــدد كــيـــفــيـــات تــطـــبــيـق أحــكـــام الــفـــقــرة 2 من هــذه
اGادةr عند الاقتـضاءr بقرار  مشتـرك بX الوزير اGكلف
بـالاستـثـمـار والوزيـر اGـكـلف بالـتـجـارة والوزيـر اGـكلف

باGالية ".

اGـاداGـادةّ ة 8 :  :  تـعدّل وتـتـمـّم أحـكـام اGادة 22 من الـقـانون
رقم 04-08 اGـــــؤرخ في 27 جـــــمـــــادى الـــــثـــــانـــــيـــــة عــــام 1425
اGـوافق 14 غـــشـت ســنــة 2004 والــمــذكــور أعلاهr وتحـرر

كما يأتي :
"اGادة 22 : دون الإخلال بأحكام اGادة 38 من القانون
اGــتـــعـــلق بـــعلاقـــات الـــعــمـلr  ــكـن كل شـــخص طـــبــيـــعي أو
مـعنـوي  ـارس نشـاطـا تجاريـا في الإنـتاج أو الـتوزيع أو
الخــدمـــاتr الــتــوقف عـن ~ــارســة تجـــارته بــســبـب الــعــطل

الأسبوعية أو السنوية أو أثناء الأعياد الرسمية.
يــحـــدّد الــوالي  بـــقــرارr بـــعــد اســتـــشــارة الجــمـــعــيــات
اGـهنـية اGـعنـيةr قـائمـة التـجار اGـلزمـX بضـمان اGـداومة
أثنـاء فترات وأيـام التـوقف عن ~ـارسة الـتجارة بـسبب
الـــعــطل أو الأعـــيــاد الـــرســمـــيــة مـن أجل ضــمـــان الــتـــمــوين
اGــنـتـظم لــلـســكـان بـاGــنـتـجــات والخـدمــات ذات الاسـتـهلاك

الواسع ".

اGاداGادّة ة 9 :  : تتممّ أحكام القانون رقم 04-08 اGؤرّخ في
27 جـمـادى الثـانـيـة عام 1425 اGـوافق 14 غـشت سـنة 2004

واGـــــذكـــــور أعلاهr بـــــاGـــــواد 31  مــــــكـــــررrّ و35  مــــــكـــــررr و35
مكرّرr1 وتحرّر كما يأتي:

"اGادة 31 مكرر : يعاقب عـلى ~ارسة نـشاط تجاري
�ـسـتــخـرج سـجـل تجـاري مـنــتـهي الـصـلاحـيـة بــغـرامـة من
عشـرة آلاف دينار (10.000 دج) إلى خمـسمائة ألف دينار

(500.000 دج).

ويـصــدر الـواليr زيــادة عـلى ذلكr  قــرارا بـالــغـلق
الإداري للمحل التجاري.

وفي حـالة عـدم الـتسـويـة في أجل ثلاثة (3) أشـهر
ابــــتــــداء مـن تــــاريخ مــــعــــايــــنــــة الجــــر ــــةr يـــــحــــكم الــــقــــاضي

بالشطب من السجل التجاري ". 

"اGادة 35 مكررّ :  بغـض النظـر عن أحكـام اGـادة 35
من الــقـــانــون رقم 04-08 اGــؤرّخ في 27 جــمــادى الــثــانــيــة
rـفـعولGـوافق 14 غـشت سـنة 2004 والـسـاري اGعـام 1425 ا
يـقــتـرح اGــديـر الــولائي اGـكــلف بـالــتـجــارة غـرامـة الــصـلح
�ـبـلغ مـائـة ألف ديـنـار (100.000 دج) عـلى الـتـجـار الـذين

لم يقوموا بإجراءات إيداع حسابات الشركة. 

يــبـلغّ اقــتـراح الـصــلح لـلـمــخـالف في أجل ســبـعـة (7)
أيام ابتداء من تاريخ تحرير محضر معاينة المخالفة.

Gــرتــكب المخــالــفــة أجل ثـلاثـX (30) يــومـــا ابــتــداء من
تـاريخ تـبـلـيغ اقـتـراح غـرامـة الـصـلح لـدفع مـبـلغ الـغـرامـة
لدى قـابض الضـرائب  في مكـان إقامـته أو مكـان ارتكاب

المخالفة.

تـــتـــوقف اGـــتــابـــعـــة الجــزائـــيـــة عــنـــد تـــســديـــد غـــرامــة
الصلح.

وفي حــالــة عـدم الــتــســويـةr يــرسل مــحــضــر مـعــايــنـة
المخالفة إلى الجهة القضائية المختصة إقليميا".

"اGـادة 35 مـكـرّر1 :  ــكن كل شـركــة تجـاريـة خــاضـعـة
لإجــراء إيـــداع حـــســابـــات الـــشــركـــة ولم تـــقم بـه في الآجــال
المحــــدّدةr أن تـــفـي بهr إمـّـــا بـــتــــقـــد­ وصـل تـــســــديـــد غــــرامـــة

الصلح أو الغرامة التي حكم بها القاضي ".

اGـاداGـادّة ة 10 :  : تـعدّل وتـتـممّ أحـكـام اGادة 37 من الـقـانون
رقم 04-08 اGـــــؤرخ في 27 جـــــمـــــادى الـــــثـــــانـــــيـــــة عــــام 1425
اGــوافق 14 غــــشت ســـنــة 2004 واGـــذكـــور أعلاهr  وتــــحــرر

كما يأتي :

"اGــــادة 37 : يــــعـــــاقب عــــلــى عـــــدم تــــعـــديــل بــــيــــانــــات
مـسـتخــــرج الـسـجـل الـتجـاري تـبـعـا لـلـتـغيـرات الـطـارئة
عــلى الـوضـعــيـة أو الحـالــة الـقـانــونـيـة لــلـتـاجـر بــغـرامـة من
عشـرة آلاف دينار (10.000 دج) إلى خمـسمائة ألف دينار

(500.000 دج).

ويعـذر المخالف لـتـسويـة وضعـيـته في أجل ثلاثة (3)
أشهر ابتداء من تاريخ معاينة الجر ة.

وبـــعــــد انــــقــــضـــاء هــــذا الأجلr يــــتــــخــــذ الـــوالـي قـــرارا
بالغلق الإداري للمحل إلى غاية تسوية وضعيته.
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وفي حـالـة عـدم الـتـسـويـة في أجل الـثلاثـة (3) أشـهر
اGـــوالــيـــة لـــلـــغـــلق الإداريr يـــحــكـم الـــقــاضـي بــالـــشـــطب من

السجل التجاري".

اGـاداGـادّة ة 11 :  : تــتـمـّم أحـكــام الــقــانـون رقم 04-08 اGـؤرّخ
في 27 جــمــادى الـثــانـيــة عـام 1425 اGـوافق 14 غــشت ســنـة

2004 واGذكور أعلاهr �ادة 41 مكررr تحررّ كما يأتي:

"اGادة 41  مـكرر : يـعاقب عـلى عـدم احتـرام الالـتزام
بــاGـداومــة اGــنــصــوص عـلــيــهــا في الــفــقـرة 2 مــن اGـادة 22
أعلاهr بغرامـة تتراوح من ثلاثX ألف دينار (30.000 دج)

إلى مائتي ألف دينار (200.000 دج).
غـيــر أنهr  ــكن اGـديــر الـولائي لــلـتــجـارة أن يــقـتـرح
غرامة الـصلح �بلغ مـائة ألف دينار (100.000 دج)r طـبقا
r1و35 مكرّر r35 مكرّر XادتGللشروط المحددة في أحكام ا

اGذكورتX أعلاه.
وفي حـــالــة الـــعــودr لا يـــســتـــفــيـــد المخــالف مـن غــرامــة
الــصـلح ويــعـاقب بــالـغـرامــة اGـنـصــوص عـلــيـهـا في الــفـقـرة

الأولى أعلاه.

يــــصـــــدر الــــواليr زيـــــادة عــــلى ذلـكr قــــرارا بــــالـــــغــــلق
Xـدة ثلاثG الإداري لـلـمـحل الـذي يـأوي الـنشـاط الـتـجـاري

(30) يوما".

اGــــاداGــــادّة ة 12 :  : يــــســـــتــــبــــــدل الــــفــــعـل "يــــقـــــوم" الــــوارد في
الــفــقــرة 2  لــكـل من اGــواد 39 و40 و41 من الــقــانــون
رقم 04 -08 اGــــؤرّخ في 27 جـــمــــادى الـــثـــانــــيـــة عـــام 1425
اGــــوافــق 14 غـــشت ســـنـــة 2004 واGـــذكـــور أعـلاهr بـــالـــفـــعل

"يحكم".
اGــاداGــادةّ ة 13 :  : تــلـــغى أحـــكــام اGــادة 14 من الـــقـــانــون رقم
04-08 اGؤرّخ في 27 جمـادى الثانـية عام 1425 اGوافق 14

غــشت ســنــة 2004 واGــتـــعــلّق بــشـــروط ~ــارســة الأنـــشــطــة
التجارية.

اGاداGادّة ة 14 : :  ينشر هذا القانون في الجريدة الرّسميّة
للجمهوريّة الجزائريةّ الدّ قراطيّة الشعّبيّة.

حـررّ بـالجـزائـر في 14 رمـضـان عام 1434 اGـوافق 23
يوليو سنة 2013.

عبد العزيز بوتفليقةعبد العزيز بوتفليقة

مرسوم تنفيذي رقـم مرسوم تنفيذي رقـم 13 -  - 272 مؤرخ في  مؤرخ في 16 رمضان عام رمضان عام
1434 اGـوافق  اGـوافق 25 يـولـيـو سـنة  يـولـيـو سـنة r2013 يـتـضـمن تـعديلr يـتـضـمن تـعديل

الـــقـــانـــون الأســــاسي الـــقـــانـــون الأســــاسي لـــلـــمـــركـــز الـــوطــــني لـــتـــجـــهـــيــــزلـــلـــمـــركـــز الـــوطــــني لـــتـــجـــهـــيــــز
معـطــوبي وضـحايــا ثـورة التـحريـر الوطنـي وذويمعـطــوبي وضـحايــا ثـورة التـحريـر الوطنـي وذوي

الحقوق.الحقوق.
ـــــــــــــــــــــــــ

rإنّ الوزير الأول
rبناء على تقرير وزير المجاهدين -

- وبــنــاء عـلى الــدســتــور r لا سـيــمــا اGــادتـان 85  - 3
 rو125 (الفقرة  2 ) منه

- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 85 - 05 اGــؤرخ في 26
جــمــادى الأولى عــام 1405 اGــوافق 16 فــبـــرايــر ســـنــة 1985

rتممGعدل واGا rتعلق بحماية الصحة وترقيتهاGوا
- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 88 - 01 اGــؤرخ في 22
جــــمــــادى الأولى عـــام 1408 اGــــوافق 12 يـــنـــايــــر ســـنـــة 1988
واGــتـضـمن الــقـانـون الـتـوجــيـهي لـلــمـؤسـسـات الــعـمـومـيـة

rلا سيما الباب الثالث منه rالاقتصادية
- و �ـــقــتـــضى الــقـــانــون رقم 90 - 21 اGــؤرخ في 24
مــحــرم عــام 1411 اGــوافق 15 غــشت ســنــة 1990 واGــتــعــلق

rتممGعدل واGا rبالمحاسبة العمومية

- و�ـقـتـضى الأمـر رقم 95 - 20 اGـؤرخ في 19 صـفر
عــــام 1416 اGـــــوافق 17 يـــــولــــيـــــو ســـــنــــة 1995 واGـــــتــــــعـــــلـق

rبـمجلس المحاسبة

- و�قـتضى الـقانون رقم 99 - 07 اGؤرخ في 19 ذي
الحــجــة عــام 1419 اGــوافق 5 أبـــريل  ســـنــة 1999 واGـــتـــعــلق

rبالمجاهد والشهيد

- و�ـــــــقـــــــتــــــــضى الأمــــــــر رقم 06 - 03 اGــــــــؤرخ في 19
جــمــادى الـثــانــيــة عـام 1427 اGـوافق 15 يــولـيــو ســنـة 2006

rتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العموميةGوا

- و�ــقـــتــضى اGـــرســوم رقم 66 - 233 اGــؤرخ في 10
ربـــيع الــــثـــاني عـــام 1386 اGــــوافق 29 يـــولـــيــــو ســـنـــة 1966
واGتـضمن إحداث وتـنظيم مـراكز تجهـيز معـطوبي حرب

rالتحرير بالآلات

 - و�ـقـتـضى اGـرسوم رقم  88 - 175  اGـؤرخ  في 9
صـــفـــر عــام 1409 اGــوافق 20 ســـبـــتــمـــبـــر ســـنــة 1988 الــذي
يحول مركز تجـهيز معطوبي حـرب التحرير بالآلات إلى
مــــؤســــســــة عــــمــــومـــيــــة ذات طــــابـع إداري ويـــعــــدل قــــانــــونه

 rالأساسي وينقل مقره إلى الدويرة

مراسيم تنظيميمراسيم تنظيميةّ


